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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(Corr.1 و A/55/613) بناء على تقرير اللجنة السادسة]

 

الثالثة المتضررة من  تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول  -١٥٧/٥٥
تطبيق الجزاءات 

 

إن الجمعية العامة، 

اهتماما منها بالمشاكل الاقتصادية الخاصة التي تواجه بعـض الـدول مـن جـراء تنفيـذ التدابـير الوقائيـة أو تدابـير الإنفـاذ الـتي يتخذهـا 
مجلـس الأمـن ضـد دول أخـرى، وإذ تـأخذ في الاعتبـار الـتزام أعضـاء الأمـم المتحـدة بموجـب المـادة ٤٩ مـن ميثـاق الأمـم المتحـــدة بالاشــتراك في 

تقديم مساعدة متبادلة في تنفيذ التدابير التي يقررها مجلس الأمن، 

وإذ تشير إلى حق الدول الثالثة التي تواجـه مشـاكل اقتصاديـة خاصـة مـن ذلـك النـوع في أن تتشـاور مـع مجلـس الأمـن فيمـا يتعلـق 
بإيجاد حل لتلك المشاكل، وفقا للمادة ٥٠ من الميثاق، 

وإذ تسلم بأنه من المستصوب النظر في إجراءات أخرى مناسبة للتشـاور مـن أجـل معالجـة المشـاكل المشـار إليـها في المـادة ٥٠ مـن 
الميثاق بطريقة أكثر فعالية، 

وإذ تشير إلى: 

تقرير الأمين العام المعنون �خطة للسلام�(١)، وبخاصة الفقرة ٤١ منه،  (أ)

قرارهـا ١٢٠/٤٧ ألـف المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٢ والمعنــون �خطــة للســلام: الدبلوماســية الوقائيــة  (ب)

والمسـائل ذات الصلـة�، وقرارهـا ١٢٠/٤٧ بـاء المـؤرخ ٢٠ أيلـول/ســـبتمبر ١٩٩٣ والمعنــون �خطــة للســلام�، وبخاصــة الجــزء الرابــع منــه، 

المعنـون �المشـاكل الاقتصاديـة الخاصـة الناشـئة عـن تنفيـذ التدابـير الوقائيـة أو تدابـير الإنفـــاذ�، وقرارهــا ٢٤٢/٥١ المــؤرخ ١٥ أيلــول/ســبتمبر 

١٩٩٧ والمعنون �ملحق لخطة للسلام�، وبخاصة المرفق الثاني له المعنون �مسألة الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة�، 

                                                           
 .A/47/277-S/24111 (١)
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ورقة الموقف المقدمة من الأمين العام بعنوان �ملحق لخطة للسلام�(٢)،  (ج)

بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٥(٣)،  (د)

تقريـر الأمـين العـام(٤) الـذي أعـد عمـلا ببيـان رئيـس مجلـس الأمـن(٥) عـن مســـألة المشــاكل الاقتصاديــة الخاصــة الــتي  (هـ)

تواجهها الدول نتيجة للجزاءات المفروضة بموجب الفصل السابع من الميثاق، 

التقـارير السـنوية الشـاملة للجنـة التنسـيق الإداريـة للفـترة مـن ١٩٩٢ حـتى ٢٠٠٠(٦)، لا سـيما الأجـزاء المتعلقـة منــها  (و)

بالمساعدة المقدمة إلى البلدان استنادا إلى المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة، 

تقارير الأمين العام عن تقديم المساعدة الاقتصادية إلى الدول المتضررة من جراء تنفيذ قرارات مجلس الأمــن الـتي تفـرض  (ز)
جزاءات على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية(٧) وقرارات الجمعية العامة ٢١٠/٤٨ المـؤرخ ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣، و ٢١/٤٩ ألـف 
ـــانون  المــؤرخ ٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٤، و ٥٨/٥٠ هــاء المــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٥، و ٣٠/٥١ ألــف المــؤرخ ٥ ك
الأول/ديســمبر ١٩٩٦، و ١٦٩/٥٢ حــاء المــؤرخ ١٦ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧ و ٩٦/٥٤ زاي المــؤرخ ١٥ كــــانون الأول/ ديســـمبر 

 ،١٩٩٩

 

 

 

تقـارير اللجنـة الخاصـة المعنيـة بميثـاق الأمـم المتحـدة وبتعزيـز دور المنظمـة عـن أعمـال دوراـا الـتي عقـدت في الأعـــوام  (ح)
١٩٩٤ إلى ٢٠٠٠(٨)، 

                                                           
 .A/50/60-S/1995/1 (٢)

S/PRST/1995/9؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، ١٩٩٥.  (٣)

 .A/48/573-S/26705 (٤)

S/25036؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، ١٩٩٢.  (٥)

E/1993/81 و E/1994/19 و E/1995/21 و E/1996/18 و Add.1 و E/1997/54 و E/1998/21 و E/1999/48 و  (٦)
 .E/2000/53

 .A/54/534 و A/52/535 و A/51/356 و A/50/423 و A/49/356 (٧)

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم ٣٣ (A/49/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الخمسون، الملحق رقــم ٣٣  (٨)
(A/50/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (A/51/33)؛ والمرجع نفســه، الــدورة الثانيــة والخمســون، الملحــق 

رقم ٣٣ والتصويب (A/52/33 و Corr.1)؛ والمرجع نفسه، الدورة الثالثــة والخمســون، الملحــق رقــم ٣٣ (A/53/33)؛ والمرجـــع نفســـه، 
الدورة الرابعـــة والخمسـون، الملحـق رقـم ٣٣ والتصويـب (A/54/33 و Corr.1)؛ والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقــم 

 .(A/55/33) ٣٣
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تقارير الأمين العام عن تنفيذ أحكـام الميثـاق المتصلـة بتقـديم المسـاعدة إلى الـدول الثالثـة المتضـررة مـن تطبيـق الجـزاءات  (ط)
بموجب الفصل السابع من الميثاق(٩)، 

تقريـر الأمـين العـام المقـدم إلى جمعيـة الألفيـة للأمـم المتحـدة(١٠)، وخاصـة الجـزء الرابـع – هـاء منـه، المعنـــون �توجيــه  (ي)
الجزاءات�، 

إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(١١)، خاصة الفقرة ٩ منه،  (ك)

ــــانون الأول/ديســـمبر  وإذ تحيــط علمــا بــآخر تقريــر للأمــين العــام المقــدم وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة ١٠٧/٥٤ المــؤرخ ٩ ك
 ،(١٢)١٩٩٩

وإذ تحيـط علمـا أيضـا بتقريـر مكتـب الرقابـة الداخليـة بشـأن التقييـم المتعمـق لـبرامج الأمـــم المتحــدة الخاصــة بالتوجــهات والقضايــا 
والسياسات العالمية في مجال التنمية، والنهج العالمية للقضايا والسياسات الاجتماعية وقضايا وسياسات الاقتصاد الجزئـي، والـبرامج الفرعيـة الموازيـة في 

اللجان الإقليمية(١٣)، خاصة التوصية ٣ الواردة فيه والتي أقرا لجنة البرنامج والتنسيق في دورا الأربعين(١٤)، 

ـــة المتضــررة مــن تطبيــق الجــزاءات قــد تناولتــها محــافل كثــيرة في الفــترة  وإذ تشـير إلى أن مسـألة تقـديم المسـاعدة إلى الـدول الثالث
الأخيرة، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن والس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاا الفرعية، 

وإذ تشير أيضا إلى التدابير التي اتخذها مجلس الأمن وفقـا لبيـان رئيـس مجلـس الأمـن المـؤرخ ١٦ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤(١٥) 
والتي تقضي، كجزء من جهود الس الرامية إلى تحسين تدفق المعلومات وتبادل الأفكار بين أعضاء الـس والـدول الأخـرى الأعضـاء في الأمـم 

المتحدة، بزيادة اللجوء إلى الاجتماعات المفتوحة، وبخاصة في المرحلة المبكرة من نظر الس في المواضيع، 

ـــتي اتخذهــا مجلــس الأمــن طبقــا لمذكــرة رئيــس مجلــس الأمــن المؤرخــة ٢٩ كــانون الثــاني/ينــاير  وإذ تشـير كذلـك إلى التدابـير ال
١٩٩٩(١٦) دف تحسين عمل لجان الجزاءات، بما في ذلك زيادة فعالية تلك اللجان وشفافيتها، 

وإذ تؤكد أنه ينبغي، لدى وضع نظم الجـزاءات، أن يؤخـذ في الحسـبان علـى النحـو الواجـب مـا للجـزاءات مـن آثـار محتملـة علـى 
دول ثالثة، 

                                                           
 .Add.1 و A/55/295 و  A/54/383 و  A/53/312 و  A/52/308 و A/51/317 و A/50/361 (٩)

 .A/54/2000 (١٠)

(١١) انظر القرار ٢/٥٥. 

 .Add.1 و A/55/295 (١٢)

 .E/AC.51/2000/2 (١٣)

(١٤)انظر:  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم  ١٦ والتصويب (A/55/16 و Corr.1)، الفصــل الثــاني، جيــم 
(١)، الفقرة ٢٤٣. 

(١٥) انظر S/PRST/1994/81؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، ١٩٩٤. 

(١٦) S/1999/92؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، ١٩٩٩. 
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وإذ تؤكد أيضا، في هذا السياق، السلطات التي يتمتع ا مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثـاق والمسـؤولية الأساسـية الـتي 
أنيطت بالس بموجب المادة ٢٤ من الميثاق عن صون السلم والأمن الدوليين بما يكفل اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات سريعة وفعالة، 

وإذ تشـير إلى أنـه يجـوز لأي عضـو مـن أعضـاء الأمـم المتحـدة مـن غـير أعضـاء مجلـس الأمـن، بموجـب المـــادة ٣١ مــن الميثــاق، أن 
يشترك، دون تصويت، في مناقشة أية مسألة تعرض على الس متى رأى الس أن مصالح هذا العضو تتأثر ا بوجه خاص، 

وإذ تسلم بأن فرض الجزاءات بموجـب الفصـل السـابع مـن الميثـاق قـد أحـدث مشـاكل اقتصاديـة خاصـة في دول ثالثـة، وبـأن مـن 
الضروري تكثيف الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشاكل بفعالية، 

وإذ تضع في اعتبارها آراء الدول الثالثة التي يمكن أن تتضرر من جراء فرض الجزاءات، 

وإذ تسلم بأن تقديم المســاعدة إلى الـدول الثالثـة المتضـررة مـن تطبيـق الجـزاءات مـن شـأنه أن يسـهم أيضـا في اتبـاع اتمـع الـدولي 
لنهج فعال وشامل بشأن الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن، 

ـــة المشــاركة في تقــديم المســاعدة الاقتصاديــة  وإذ تسـلم أيضـا بضـرورة أن يواصـل اتمـع الـدولي بوجـه عـام، والمؤسسـات الدولي
والمالية بوجه خاص، مراعاة المشاكل الاقتصادية الخاصة الـتي تواجهـها الـدول الثالثـة المتضـررة مـن جـراء تنفيـذ التدابـير الوقائيـة أو تدابـير الإنفـاذ 
التي يتخذها مجلس الأمن بموجـب الفصـل السـابع مـن الميثـاق، ومعالجتـها بطريقـة أكـثر فعاليـة، بـالنظر إلى حجمـها وأثرهـا السـلبي علـى اقتصـاد 

تلك الدول، 

وإذ تشــــير إلى أحكــــام قراراــــا ٥١/٥٠ المــــؤرخ ١١ كــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٥، و ٢٠٨/٥١ المــــــؤرخ ١٧ كـــــانون 
الأول/ديســمبر ١٩٩٦، و ١٦٢/٥٢ المــؤرخ ١٥ كــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٧، و ١٠٧/٥٣ المـــؤرخ ٨ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٨، 

و ١٠٧/٥٤ المؤرخ ٩ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٩، 

تجــدد دعوــا إلى مجلــس الأمــن أن ينظــر في وضــع مزيــد مــن الآليــات أو الإجــراءات، حســب الاقتضــــاء، لعقـــد  - ١
المشاورات المنصوص عليها في المـادة ٥٠ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، في أقـرب وقـت ممكـن مـع الـدول الثالثـة الـتي تواجـه أو قـد تواجـه مشـاكل 
اقتصادية خاصة ناجمة عـن تنفيـذ التدابـير الوقائيـة أو تدابـير الإنفـاذ الـتي يفرضـها الـس بمقتضـى الفصـل السـابع مـن الميثـاق، فيمـا يتعلـق بإيجـاد 
ـــاعدة  حـل لتلـك المشـاكل، بمـا في ذلـك السـبل والوسـائل الملائمـة لزيـادة فعاليـة أسـاليب عملـه والإجـراءات المطبقـة لـدى النظـر في طلبـات المس

المقدمة من الدول المتضررة؛ 

ترحب بالتدابير التي اتخذها مجلس الأمن منذ اتخاذ قـرار الجمعيـة العامـة ٥١/٥٠ وآخرهـا مذكـرة رئيـس مجلـس الأمـن  - ٢
المؤرخة ١٧ نيسان /أبريل ٢٠٠٠(١٧) والـتي قـرر بموجبـها أعضـاء مجلـس الأمـن إنشـاء فريـق عـامل غـير رسمـي تـابع للمجلـس لوضـع توصيـات 
عامة بشأن كيفية تحسين فعالية جزاءات الأمم المتحدة، وتتطلـع إلى النتـائج الـتي سـينتهي إليـها الفريـق العـامل، ولا سـيما مـا يتعلـق منـها بالآثـار 
غير المقصودة للجزاءات ومساعدة الدول في تنفيذ الجزاءات، وتوصي بقـوة بـأن يواصـل الـس جـهوده الراميـة إلى زيـادة تعزيـز فعاليـة وشـفافية 
لجان الجزاءات، وتبسيط إجراءات عملها، وتيسير سبل الاتصال ا لممثلـي الـدول الـتي تجـد نفسـها في مواجهـة مشـاكل اقتصاديـة خاصـة ناجمـة 

عن تنفيذ الجزاءات؛ 

                                                           
(١٧)  S/2000/319؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، ٢٠٠٠. 
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تطلـــب إلى الأمـــين العـــام أن يســـــعى إلى تنفيــــذ قــــرارات الجمعيــــة العامــــة ٥١/٥٠ و ٢٠٨/٥١ و ١٦٢/٥٢ و  - ٣
ـــة بإيجــاد القــدرة الكافيــة والطرائــق المناســبة والإجــراءات التقنيــة  ١٠٧/٥٣ و ١٠٧/٥٤ وأن يضمـن قيـام الوحـدات المختصـة في الأمانـة العام
والمبادئ التوجيهية الملائمة لكي تواصل، على أساس منتظــم، جمـع وتنسـيق المعلومـات المتعلقـة بالمسـاعدة الدوليـة المتاحـة للـدول الثالثـة المتضـررة 
مـن تنفيـذ الجـزاءات، وتواصـل وضـع منهجيـة يمكـن اتباعـها لتقييـم الآثـار السـلبية الـتي تلحـق فعـلا بـالدول الثالثـة، وتشـرع في العمـل مـن أجــل 

استكشاف تدابير ابتكارية وعملية لتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة؛ 

ـــع منهجيــة  ترحـب بتقريـر الأمـين العـام الـذي يتضمـن موجـزا لمـداولات اجتمـاع فريـق الخـبراء المخصـص المعـني بوض - ٤
لتقييم الآثار التي تلحـق بـالدول الثالثـة مـن جـراء تنفيـذ التدابـير الوقائيـة أو تدابـير الإنفـاذ وباستكشـاف تدابـير مبتكـرة وعمليـة لتقـديم المسـاعدة 
الدوليـة إلى الـدول الثالثـة المتضـررة واسـتنتاجاته الرئيسـية(١٨)، وتدعـو مـن جديـد الـدول والمنظمـات الدوليـة ذات الصلـة، داخـل منظومـة الأمــم 

المتحدة وخارجها، التي لم تفعل ذلك بعد أن تقدم آراءها بشأن تقرير اجتماع فريق الخبراء المخصص؛ 

تطلـب مـن جديـد إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة أي آراء أخـرى قـد تكـون لديـه، حسـب الاقتضـــاء،  - ٥
ـــق الجــزاءات  بشـأن مـداولات فريـق الخـبراء المخصـص بشـأن تنفيـذ أحكـام الميثـاق المتصلـة بتقـديم المسـاعدة إلى الـدول الثالثـة المتضـررة مـن تطبي
واسـتنتاجاته الرئيسـية بمـا فيـها توصياتـه، مـع مراعـاة آراء الـدول ومؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة، والمؤسســـات الماليــة الدوليــة، والمنظمــات 

الدولية الأخرى، وكذلك التقرير المرتقب للفريق العامل غير الرسمي التابع لس الأمن بشأن المسائل العامة المتصلة بالجزاءات؛ 

تؤكـد مـن جديـد أهميـة دور الجمعيـة العامـــة والــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ولجنــة البرنــامج والتنســيق في تعبئــة  - ٦
ورصد الجهود التي يبذلها اتمع الدولي ومنظومة الأمـم المتحـدة، حسـب الاقتضـاء، لتقـديم المسـاعدة الاقتصاديـة إلى الـدول الـتي تواجـه مشـاكل 
اقتصاديـة خاصـة ناجمـة عـن تنفيـذ التدابـير الوقائيـة أو تدابـير الإنفـاذ الـتي يفرضـها مجـس الأمـن، وفي القيـام، حسـب الاقتضـــاء، بتحديــد حلــول 

للمشاكل الاقتصادية الخاصة لتلك الدول؛ 

تحيط علما بما قرره الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، في قـراره ٣٢/٢٠٠٠ المـؤرخ ٢٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، مواصلـة  - ٧
النظر في مسألة تقـديم المسـاعدة إلى الـدول الثالثـة المتضـررة مـن تطبيـق الجـزاءات، وتدعـو الـس إلى أن يتخـذ في دورتـه التنظيميـة لعـام ٢٠٠١ 
الترتيبات المناسبة لهذا الغرض في إطار برنامج العمل الخـاص بـه لعـام ٢٠٠١، وتقـرر إحالـة آخـر تقـارير الأمـين العـام عـن تنفيـذ أحكـام الميثـاق 
المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيـق الجـزاءات(١٢)مـع المـواد الأساسـية ذات الصلـة إلى الـس في دورتـه الموضوعيـة لعـام 

٢٠٠١؛ 

تدعـو مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة، والمؤسسـات الماليـة الدوليـــة، وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة، والمنظمــات  - ٨
الإقليمية، والدول الأعضاء إلى أن تعالج، بشكل مباشر وأكـثر تحديـدا، عنـد الاقتضـاء، المشـاكل الاقتصاديـة الخاصـة للـدول الثالثـة المتضـررة مـن 
الجزاءات المفروضة بمقتضى الفصل السابع من الميثاق وأن تنظر، لهذا الغرض، في تحسين إجراءات التشـاور مـن أجـل إجـراء حـوار بنـاء مـع هـذه 
الدول، بما في ذلك عن طريق عقد اجتماعات منتظمة ومتكررة، وكذلك، حيثما يكون ذلك مناسبا، عقد اجتماعات خاصة بـين الـدول الثالثـة 

المتضررة ومجتمع المانحين، تشترك فيها وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية؛ 

تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحـدة وبتعزيـز دور المنظمـة أن تواصـل النظـر، علـى سـبيل الأولويـة، في  - ٩
ـــة المتضــررة مــن تطبيــق الجــزاءات  دورـا الـتي سـتعقد في عـام ٢٠٠١ في مسـألة تنفيـذ أحكـام الميثـاق المتصلـة بتقـديم المسـاعدة إلى الـدول الثالث
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بموجـب الفصـل السـابع مـن الميثـاق، آخـذة في الاعتبـار جميـع تقـارير الأمـين العـام ذات الصلـة، ولا ســيما تقريــره لعــام ١٩٩٨ الــذي يتضمــن 
ـــالفقرة ٤ مــن قــرار الجمعيــة العامــة ١٦٢/٥٢ واســتنتاجاته الرئيســية(١٨)،  موجـزا لمـداولات اجتمـاع فريـق الخـبراء المخصـص، المعقـود عمـلا ب
بالإضافة إلى آخر تقارير الأمين العام عن هذه المسألة(١٢) والتقرير المرتقب للفريـق العـامل غـير الرسمـي التـابع لـس الأمـن بشـأن المسـائل العامـة 
المتصلـة بـالجزاءات والمقترحـات المقدمـة بشـأا، والمناقشـة الـتي جـرت بشـأا في اللجنـة السادسـة أثنـــاء الــدورة الخامســة والخمســين للجمعيــة، 
والنص المتعلق بمسألة الجـزاءات الـتي تفرضـها الأمـم المتحـدة والـوارد في المرفـق الثـاني لقـرار الجمعيـة ٢٤٢/٥١، وكذلـك تنفيـذ أحكـام قـرارات 

الجمعية ٥١/٥٠ و ٢٠٨/٥١ و ١٦٢/٥٢ و ١٠٧/٥٣ و ١٠٧/٥٤ وأحكام هذا القرار؛ 

ـــة العامــة السادســة والخمســين، في  تقـرر النظـر في إطـار اللجنـة السادسـة أو الفريـق العـامل التـابع لهـا في دورة الجمعي - ١٠
تحقيـق مزيـد مـن التقـدم في وضـع تدابـير فعالـة ـدف إلى تنفيـذ أحكـام الميثـاق المتصلـة بتقـديم المسـاعدة إلى الـدول الثالثـة المتضـــررة مــن تطبيــق 

الجزاءات بموجب الفصل السابع من الميثاق؛ 

تطلب إلى الأمين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السادسـة والخمسـين تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار، في  - ١١
إطار بند جدول الأعمال المعنون �تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة�. 

الجلسة العامة ٨٤ 
١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 


